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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول أقوال العلماء في حق المضمر أن يكون من جنس المظهر في الإثبات.
II. موضوع المقالة 
أقوال العلماء في حق المضمر أن يكون من جنس المظهر في الإثبات:

وقول الزمخشري: لأن النفي لا يدل على الإثبات، فيه إشارة إلى اشتراط غيره من النحويين لجزم المضارع، أن يقصد الجزاء، أي: ترتب معنى المضارع المجزوم وتسببه عما يدل عليه الطلب، و(أكل الأسد) للإنسان في المثال إنما يترتب على الإثبات وهو (دنوّه منه) لا على (انتفاء دنوه)، والطلب في المثال فيه نفيٌ للدنو من جهة نهي المخاطب عنه، وهذا النفي لا يدل على الإثبات وهو (الدنو) الذي يترتب عليه (الأكل)؛ فلهذا كان المعنى فاسدًا عند جزم المضارع، وكان سبيله القطع والاستئناف، وقوله: ولذلك امتنع الإضمار في النفي، فلم يُقل: (ما تأتينا تحدثنا) معناه: أن الجزم امتنع في المضارع (تحدثنا) في المثال؛ لأن الحديث مثبت يترتب على مثبت وهو المجيء، و(ما تأتينا) نفي لا يدل على إثبات؛ فلهذا امتنع الجزم في (تحدثنا) بإضمار شرط وفعل شرط من جنس ما تقدم؛ لأن المعنى يكون فاسدًا لو قيل: (إن لا تأتنا تحدثنا).

وابن الحاجب لا يوافق الزمخشري على تعليل منع الجزم في المضارع بعد النفي، بكون النفي لا يدل على الإثبات، ويرى أن امتناعه من جهة أن الفعل المنفي داخل في الخبر وليس من جملة الطلب، الذي لا يكون إلا لغرض ويدل على تسبب، وفيه معنى الشرط والجزاء، ولهذا قال في موضع سبق: ولذلك امتنع الجزم بعد النفي، فلم يقل: (ما تأتينا تجهل أمرنا) لا للتعليل الذي يذكره في الفصل الذي يأتي، ووصف كلامه في هذا الموضع بأنه غير مستقيم.

وقول الزمخشري عن المثال: (لا تدن من الأسد يأكلك)، وإن أدخلت (الفاء) فنصبت فحسن، معناه: أنه يصح أن يقال: (لا تدن من الأسد فيأكلك) بنصب المضارع بـ(أن) مضمرة وجوبًا بعد (فاء) السببية المسبوقة بالنهي، والنحويون يقررون أن (الفاء) الواقعة بعد غير النفي، إذا سقطت وقُصد الجزاء، جُزم المضارع المنصوب الذي يليها، وفي ذلك يقول ابن مالك:

	وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْي جَزْمَاً اعْتَمِدْ

	*
	إِنْ تَسْقُطِ الفَا وَالجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ



ويشترطون لجزمه بعد النهي شرطًا آخر كما سبق بيانه، وهو صحة وقوع (إلا) في موضع النهي، بأن تضع موضع النهي شرطًا مقرونًا بـ(لا) النافية مع صحة المعنى، وفي هذا يقول ابن مالك:

	وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْي أَنْ تَضَعْ

	*
	إِنْ قَبْلَ لاَ دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ



فالجزم يمتنع في نحو: (لا تدنُ من الأسد يأكلك)؛ لأنه يقدر له شرطٌ وفعل شرط من جنس فعل النهي، فيكون المعنى فاسدًا، والنصب بعد الفاء لا يقدّر له شيء ولا يفسد معه المعنى؛ ولهذا حسن، وكلام ابن الحاجب في هذا الموضع، لا يخرج عما ذكره الزمخشري، وإنما اتجه إلى تفسير كون المضمر من جنس المُظهر، وفسر المضمر بالشرط المقدر قبل الفعل المجزوم، وفسر المظهر بالفعل المصرح به، أي الوارد في الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني، وفسر كون الشرط المقدر من جنس الفعل المصرح به، بأنه في الإثبات والنفي والغرض، فيدخل في الإثبات الأمر وما كان مثله كالعرض، ويدخل في النفي النهي لكون الترك شبيها به، ويدخل في الغرض ما عدا ذلك من أنواع الطلب.

ثم تحدث ابن الحاجب عن إجازة الكسائي نحو: (لا تدن من الأسد يأكلك)، وبين حجته في تلك الإجازة، وهو أنه يجعل القرينة المعنوية حاكمة على القرينة اللفظية، فلهذا يقدر فعل الشرط مثبتًا، والتقدير عنده: إن تدنو من الأسد يأكلك، وقد تقدم في الدرس السابق أن ابن عصفور ينسب تلك الإجازة إلى جميع الكوفيين، وأنهم استدلوا على مذهبهم بالسماع والقياس، وأن البصريين ردوا على استدلالهم بالأمرين، وابن يعيش في شرحه لهذا الموضع، ذكر قاعدة للحذف، خلاصتها: أنه لا يجوز حذف شيء من الكلام، إلا إذا وجد دليل عليه، ورتب على هذه القاعدة تسويغ حذف أداة الشرط وفعل الشرط، لتقدم ما يدل عليهما من الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، وضرورة أن يكون المضمر من جنس الظاهر؛ لأنه إذا خالفه لم يكن دالًّا عليه، فإذا كان الظاهر موجبًا أي غير منفي، كان المضمر مثله، وإذا كان منفيًّا كان المضمر مثله.

ثم بين أن حكم الأمر كحكم الموجب، من حيث كان طلب إيجاب، وأن النهي كالنفي من حيث كان طلب ترك، فإذا كان الظاهر أمرًا، كان المضمر فعلًا موجبًا، كما في (أكرمني أكرمك) والتقدير: إن تكرمني أكرمك، وإذا كان الظاهر نهيًا، كان المضمر فعلًا منفيًّا، كما في: (لا تعص الله يدخلك الجنة) والتقدير: إن لا تعصِ الله يدخلك الجنة، ثم عبر عن ذلك بصيغة أخرى، وهي أنه يعاد لفظ الأمر والنهي، فيجعل شرطًا جوابه ما ذكر بعد الأمر والنهي؛ ولهذا امتنع الجزم في نحو: (لا تدن من الأسد يأكلك)؛ لأن المضمر هنا يكون فعلًا منفيًّا، فيكون المعنى معه فاسدًا.

وكما اعترض ابن الحاجب على الزمخشري، في تعليله لمنع الجزم مع النفي، اعترض عليه ابن يعيش أيضًا، بقوله: وليس الأمر على ما ظن، وبين أن العلة المانعة في طرف النفي غير العلة المانعة في طرف النهي، وأن الجزم لم يجز مع النفي؛ لأنه ليس فيه معنى الشرط؛ لأن النفي يقع على القطع، بخلاف النهي فإنه ليس فيه قطع بوقوع الفعل، فمن هنا تضمن معنى الشرط.

ثم بين أن المعنى مع النهي، تارة يكون صحيحًا مع الجزم وتارة يكون فاسدًا، وكأنه يشير إلى قصد الجزاء وترتب شيء على شيء، وأن المجزوم إذا صح ترتّبه وتسببه عن المقدر من جنس الظاهر، كان الكلام صحيح المعنى، وإذا لم يصح ترتبه وتسببه عن المقدر، كان الكلام فاسد المعنى، كما إذا قيل: (لا تعصِ الله يدخلك الجنة) فهذا كلامٌ صحيح المعنى، لصحة تقدير (إن لا تعصِ الله يدخلك الجنة)، فإذا قيل: (لا تعصِ الله يدخلك النار) بالجزم، كان كلامًا فاسد المعنى، لعدم صحة تقدير: (إلا تعص الله يدخلك النار).

وقول ابن يعيش: لأن الجواب بـ(الفاء) مع النصب تقديره تقدير العطف، فكأنه قال: (لا يكن منك دنو، فأكل) وكذلك الرفع، أراد به التفرقة بين جزم المضارع إذا ترتب عليه فساد المعنى مع النهي، وبين رفعه أو نصبه بعد (الفاء)، من جهة أن الكلام مع الجزم إذا قيل: (لا تدنُ من الأسد يأكلْك) فاسد رديء، وأنه مع الرفع إذا قيل: (لا تدنُ من الأسد يأكلُك) جيد مقبول، من جهة أنه يكون على القطع والاستئناف، وأنه مع (الفاء) والنصب إذا قيل: (لا تدنُ من الأسد فيأكلك) جيد مقبول أيضًا، من جهة أنه من قبيل عطف المصدر المؤول من (أن والفعل) بعد (الفاء) على مصدر متصيد مما قبلها، والتقدير: لا يكن منك دنو من الأسد، فيترتب عليه ويعقبه أكل منه لك، وليس في هذا ولا في الرفع فساد في المعنى.
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